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 ملخص البحث 

شركة يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر العوامل المحاسبية وآليات الحوكمة المؤسسية في الحد من التلاعب المالي، وذلك من خلال تحليل تطبيقي ل 
المالية (  2023– 2019عينة من الشركات المدرجة في البورصة خلال الفترة ) البيانات  التحليلي، حيث تم جمع  المنهج الوصفي  اعتمد البحث 

باستخدا الإحصائية  الأساليب  تحليل  مع  المالي،  التلاعب  لقياس  لبينيش  متقدمة،  محاسبية  نماذج  واستخدام  بالحوكمة،  المتعلقة  م  والإفصاحات 
ياسات عوامل المحاسبية )جودة الإفصاح المالي، فعالية الرقابة الداخلية، السالانحدار الخطي واختبارات الارتباط. وقد شملت المتغيرات المستقلة ال

لمتغير التابع، المحاسبية( وآليات الحوكمة المؤسسية )استقلالية مجلس الإدارة، فعالية لجنة التدقيق، هيكل الملكية(، بينما كان التلاعب المالي هو ا
مالي وفعالية الرقابة  مع الأخذ بالاعتبار متغيرات ضابطة مثل حجم الشركة، الرافعة المالية، وعمر الشركة أظهرت النتائج أن جودة الإفصاح ال

في الحد من    الداخلية لهما أثر معنوي سلبي على التلاعب المالي، كما أن استقلالية مجلس الإدارة وفعالية لجنة التدقيق وهيكل الملكية تساهم أيضًا
إلى أن السيطرة على التلاعب المالي    الممارسات المحاسبية الانتهازية. وأكدت النتائج أن المتغيرات الضابطة لم يكن لها تأثير معنوي، ما يشير

 .ترتبط بشكل أكبر بكفاءة النظم المحاسبية وفاعلية الحوكمة المؤسسية
 العوامل المحاسبية ، الحوكمة المؤثرة ، التلاعب المالي ، الشركات ، البورصة الكلمات المفتاحية : 

Abstract 

This research aims to study the impact of accounting factors and corporate governance mechanisms on reducing 

financial manipulation. This is achieved through an applied analysis of a sample of companies listed on the 

stock exchange during the period (2019–2023). The research adopted a descriptive-analytical approach, 

collecting financial data and governance-related disclosures. Advanced accounting models,  were used to 

measure financial manipulation, along with statistical analysis using linear regression and correlation tests. The 

independent variables included accounting factors (quality of financial disclosure, effectiveness of internal 

controls, accounting policies) and corporate governance mechanisms (board independence, audit committee 

effectiveness, ownership structure), while financial manipulation was the dependent variable. Control variables 

such as company size, leverage, and company age were also considered. The results showed that the quality of 

financial disclosure and the effectiveness of internal controls have a significant negative impact on financial 

manipulation. Board independence, audit committee effectiveness, and ownership structure also contribute to 

reducing opportunistic accounting practices. The results confirmed that the control variables had no significant 

effect, indicating that controlling financial manipulation is more closely linked to the efficiency of accounting 

systems and the effectiveness of corporate governance . 
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شهدت البيئات الاقتصادية المعاصرة تصاعدًا ملحوظًا في قضايا التلاعب المالي داخل الشركات، ولا سيّما في الشركات المدرجة في أسواق   
  ت هذه المال، نتيجة تعقّد العمليات المحاسبية، وتنامي الضغوط المرتبطة بتحقيق الأرباح، وتضارب المصالح بين الإدارة والمساهمين. وقد أفرز 

 عن  الممارسات آثارًا سلبية جسيمة تمثلت في تشويه القوائم المالية، وإضعاف مصداقية التقارير المحاسبية، والإضرار بثقة المستثمرين، فضلًا 
إذ يأخذ  تهديد استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الكلي ، ويُعد التلاعب المالي من أخطر السلوكيات غير الأخلاقية في الممارسة المحاسبية،  

ي تسمح بها  أشكالًا متعددة، مثل إدارة الأرباح، والتلاعب بالتقديرات المحاسبية، وإخفاء الخسائر، أو تضخيم الإيرادات، مستفيدًا من المرونة الت
بط المحاسبية بعض المعايير المحاسبية أو من ضعف نظم الرقابة والحوكمة. وقد كشفت العديد من الأزمات المالية العالمية أن غياب الضوا

برزت الرشيدة وضعف تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية كانا من العوامل الجوهرية التي ساهمت في انتشار هذه الممارسات وانعكاساتها السلبية اذ  
المص المساءلة، وحماية حقوق أصحاب  الشفافية، وتحقيق  تعزيز  إلى  تنظيميًا ورقابيًا يهدف  إطارًا  المؤسسية بوصفها  الح، والحد من  الحوكمة 

يير، تمثل السلوكيات الانتهازية للإدارة. كما أن جودة النظم المحاسبية، وكفاءة السياسات المحاسبية المتبعة، ومستوى الإفصاح والالتزام بالمعا
ورغم الاهتمام المتزايد .عناصر محاسبية محورية تسهم بشكل مباشر في تقليص فرص التلاعب المالي وتعزيز موثوقية المعلومات المالية المنشورة

العوامل  بالعلاقة بين التلاعب المالي والحوكمة المؤسسية في الأدبيات المحاسبية، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة إلى دراسات تطبيقية تربط بين  
ين مستويات الالتزام بالمعايير،  المحاسبية وآليات الحوكمة في بيئة الشركات المدرجة في البورصات، وبخاصة في الاقتصادات النامية، حيث تتبا

 .وتختلف فعالية الأطر الرقابية، وتواجه الأسواق تحديات مؤسسية وتنظيمية خاصة
 الفصل الاول : التعريف بالبحث

 مشكلة البحث
ي  على الرغم من التطور الملحوظ في المعايير المحاسبية الدولية، وتنامي الاهتمام بتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية في الشركات المدرجة ف 

  أسواق المال، إلا أن ظاهرة التلاعب المالي ما زالت تمثل إحدى أبرز المشكلات التي تواجه الممارسة المحاسبية المعاصرة. إذ تستمر بعض
ي،  ارات الشركات في استغلال المرونة المتاحة في السياسات والتقديرات المحاسبية لتحقيق أهداف قصيرة الأجل، أو تحسين صورة الأداء المالإد

(وتبرز المشكلة بشكل أكثر وضوحًا في  45، ص  2017)الإرياني،    .بما يؤدي إلى تشويه المعلومات المالية والإضرار بجودة التقارير المحاسبية
ضلًا عن  الشركات المدرجة في البورصات، نظرًا لتعدد أصحاب المصالح، وحساسية القرارات الاستثمارية المعتمدة على القوائم المالية المنشورة، ف

  الضغوط التي تتعرض لها الإدارات لتحقيق مستويات معينة من الأرباح أو الحفاظ على أسعار الأسهم. كما أن ضعف بعض آليات الحوكمة، أو 
  عدم تفعيلها بالشكل الكافي، إلى جانب القصور في بعض الجوانب المحاسبية، مثل مستوى الإفصاح، وجودة السياسات المحاسبية، وفاعلية نظم

 :وعليه، تتمحور مشكلة البحث حول التساؤل الرئيس الآتي.الرقابة الداخلية، يسهم في زيادة فرص التلاعب المالي بدلًا من الحد منه
 إلى أي مدى تسهم العوامل المحاسبية وآليات الحوكمة المؤسسية في الحد من التلاعب المالي في الشركات المدرجة في البورصة؟ 

 اهمية البحث
ولا تنبع أهمية هذا البحث من الأهمية المتزايدة لموضوع التلاعب المالي في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئات الأعمال المعاصرة،   

، وثقة قسيّما في الشركات المدرجة في أسواق المال، لما لهذه الممارسات من آثار سلبية مباشرة على مصداقية المعلومات المالية، وكفاءة الأسوا
 ر المالي المستثمرين. إذ تمثل جودة التقارير المحاسبية والالتزام بمبادئ الحوكمة المؤسسية أحد المرتكزات الأساسية لضمان الشفافية والاستقرا

الحد وتتجلى الأهمية العلمية للبحث في سعيه إلى الربط المنهجي بين العوامل المحاسبية وآليات الحوكمة المؤسسية بوصفها متغيرات مؤثرة في  
لتطبيقية امن التلاعب المالي، وهو ما يسهم في إثراء الأدبيات المحاسبية من خلال تقديم إطار تحليلي متكامل يوضح طبيعة هذا التأثير في البيئة  

وانب  للشركات المدرجة في البورصة. كما يسلط البحث الضوء على فجوة بحثية تتمثل في محدودية الدراسات التي تناولت التفاعل المشترك بين الج
همية البحث  (وتبرز أ 67، ص  2017)آدم، عبد المحسن، وعبد الله،    .المحاسبية والحوكمة في إطار تطبيقي واحد، ولا سيّما في البيئات النامية

رشادة، كذلك بالنسبة للمستثمرين وأصحاب المصالح، إذ يسهم في تعزيز قدرتهم على تقييم جودة القوائم المالية، واتخاذ قرارات استثمارية أكثر  
يا ذات صلة، مثل إدارة استنادًا إلى معلومات مالية موثوقة. فضلًا عن ذلك، يوفر البحث إطارًا يمكن أن يُستفاد منه في دراسات لاحقة تتناول قضا

 ( 58، ص  2005)حماد،    .الأرباح، وجودة المراجعة، والمسؤولية الأخلاقية للمحاسبين، بما يعزز استمرارية البحث العلمي في هذا المجال الحيوي 
 هدف البحث 
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رجة يهدف البحث الحالي الى التعرف على العوامل المحاسبية والحوكمة المؤثرة في الحد من التلاعب المالي: دراسة تطبيقية على الشركات المد 
 في البورصة .  

 منهج البحث
سيّما ما اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي لكونه من أنسب المناهج العلمية لدراسة الظواهر المحاسبية ذات الأبعاد المتداخلة، ولا   

قات بين المتغيرات  يتعلق بالتلاعب المالي والعوامل المؤثرة في الحد منه. إذ يتيح هذا المنهج وصف الظاهرة محل الدراسة وصفًا دقيقًا، وتحليل العلا
 .المحاسبية وآليات الحوكمة المؤسسية، وصولًا إلى استخلاص نتائج علمية مدعومة بالتحليل الكمي 

 الفصل الثاني : اطار نظري ودراسات سابقة
 المبحث الأول: التلاعب المالي في الفكر المحاسبي

 مفهوم التلاعب المالي وأشكاله المحاسبية
ة على  يُعد التلاعب المالي من المفاهيم المحاسبية المعقدة التي حظيت باهتمام واسع في الأدبيات المحاسبية المعاصرة، لما له من آثار جوهري

المعايير و  المتاحة في  المرونة  المالي قيام الإدارة باستغلال  بالتلاعب  المحاسبية ويُقصد  التقارير  المالية وجودة  المعلومات  السياسات مصداقية 
نة، غالبًا المحاسبية، أو التحايل على القواعد المحاسبية، بهدف التأثير المتعمد في نتائج الأعمال أو المركز المالي للشركة بما يخدم مصالح معي 

ت الصريحة  ولا يقتصر التلاعب المالي على المخالفا( 102، ص  2005)حماد،    .ما تكون على حساب المستخدمين الآخرين للمعلومات المالية
لتحقيق    أو الاحتيال المباشر، بل يمتد ليشمل ممارسات محاسبية تبدو من الناحية الشكلية متوافقة مع المعايير، لكنها تُستخدم بطريقة انتقائية

، وإدارة الأرباح أهداف إدارية محددة، وهو ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة. ومن هنا، يميّز الفكر المحاسبي بين التلاعب المالي غير المشروع
وتتعدد  (649، ص  2017)عوماري و حميمش،    .التي تتم ضمن حدود المعايير ولكن بأسلوب انتهازي يفرغ المعلومات المالية من محتواها الحقيقي

و تسجيل إيرادات غير  أشكال التلاعب المالي في القوائم المالية، من أبرزها التلاعب بالإيرادات من خلال التعجيل بالاعتراف بها أو تأجيلها، أ
ب محققة، إضافة إلى التلاعب بالمصروفات عبر رسملة بعض النفقات التشغيلية أو تأجيل الاعتراف بالخسائر. كما تشمل هذه الممارسات التلاع

الحكم المهني، ما  بالتقديرات المحاسبية، مثل تقدير المخصصات، والإهلاك، والانخفاض في قيمة الأصول، وهي مجالات تتسم بدرجة عالية من 
انتشار التلاعب المالي ارتباطًا وثيقًا بضعف نظم   ويرتبط(231، ص  2016)بن يدير و مداني،    .يفتح المجال أمام السلوك الانتهازي للإدارة

أو   الرقابة الداخلية، وغياب الشفافية، وعدم كفاية الإفصاح المحاسبي، فضلًا عن الضغوط التي تواجهها الإدارات لتحقيق توقعات المستثمرين
ثل هذه الممارسات، نظرًا لحساسية المعلومات المالية الحفاظ على استقرار أسعار الأسهم. وتُعد الشركات المدرجة في البورصات بيئة خصبة لم

 ( 77، ص 2012)خضر،  .المنشورة وتأثيرها المباشر في قرارات المستثمرين
 الدوافع والآثار المترتبة على التلاعب المالي

أبرز هذه  تتعدد الدوافع التي تقف وراء لجوء الإدارات إلى التلاعب المالي، وتختلف باختلاف طبيعة الشركة وبيئتها التنظيمية والاقتصادية. ومن  
شروط عقود  الدوافع الرغبة في تحسين صورة الأداء المالي أمام المستثمرين والمقرضين، أو تحقيق مكافآت إدارية مرتبطة بالأرباح، أو تجنب خرق  

(كما تلعب الضغوط التنافسية دورًا مهمًا في دفع بعض 88الديون، أو التأثير في أسعار الأسهم في فترات زمنية معينة)يوسف، بلا تاريخ، ص  
لى ذلك ضعف  الشركات إلى تبني ممارسات محاسبية انتهازية، ولا سيّما في البيئات التي تشهد تقلبات اقتصادية أو عدم استقرار مالي. ويُضاف إ

)الجمال،   .الأطر الرقابية، وتراخي تطبيق القوانين والتعليمات، وغياب المساءلة الفعلية، ما يشجع على استمرار هذه الممارسات دون رادع حقيقي
أما على مستوى الآثار فإن التلاعب المالي يؤدي إلى تشويه القوائم المالية وفقدانها لخاصية الموثوقية، الأمر الذي ينعكس سلبًا  ( 55، ص  2014

لمال،  على كفاءة القرارات الاستثمارية، ويُضعف ثقة المستثمرين في الأسواق المالية. كما يسهم في زيادة مخاطر الاستثمار، ورفع تكلفة رأس ا
ا، بل تمتد لتشمل ولا تقتصر آثار التلاعب المالي على الشركة ذاته(123، ص  2011)حماد،    .يض استقرار الشركات على المدى الطويلوتقو 

لية أن  السوق المالية ككل، من خلال الإضرار بسمعة السوق، وتقليل جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية وقد أظهرت العديد من الأزمات الما
  .ة واجتماعية واسعة التلاعب المحاسبي كان أحد العوامل الرئيسة التي أسهمت في انهيار شركات كبرى، وما ترتب على ذلك من خسائر اقتصادي

وانطلاقًا من هذه الآثار السلبية برزت الحاجة إلى تفعيل العوامل المحاسبية الرشيدة، وتعزيز آليات الحوكمة المؤسسية،  ( 77، ص  2009)جمعة،  
 ( 88، ص 2007)حماد،   .بوصفها أدوات أساسية للحد من التلاعب المالي والحد من تداعياته

 المبحث الثاني: العوامل المحاسبية والحوكمة المؤسسية ودورها في الحد من التلاعب المالي
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 العوامل المحاسبية المؤثرة في الحد من التلاعب المالي
وتعزيز  تمثل العوامل المحاسبية أحد المرتكزات الأساسية في مواجهة التلاعب المالي، لما لها من دور مباشر في تحسين جودة المعلومات المالية  

لما توفره من إط المعتمدة، سواء كانت معايير محلية أو دولية،  المحاسبية  بالمعايير  ار موحد  الشفافية. ويأتي في مقدمة هذه العوامل الالتزام 
كما يُعد (39، ص  2006)أبو النصر،    .للاعتراف والقياس والعرض والإفصاح، يحد من التباين في المعالجات المحاسبية ويقلص فرص التلاعب

مستوى الإفصاح المحاسبي من العوامل الحاسمة في الحد من الممارسات غير السليمة، إذ يسهم الإفصاح الكافي والملائم في تمكين مستخدمي 
قدرة   القوائم المالية من تقييم الأداء الحقيقي للشركة، والكشف عن أي ممارسات غير اعتيادية. وكلما ارتفع مستوى الشفافية والإفصاح، تقلصت

وتلعب جودة نظم الرقابة الداخلية دورًا محوريًا  (102، ص  2008)أبو نصار و حميدات،    .الإدارة على إخفاء المعلومات الجوهرية أو التلاعب بها
في هذا السياق، إذ تمثل خط الدفاع الأول ضد التلاعب المالي. فوجود نظم رقابية فعالة، وإجراءات محاسبية واضحة، وفصل مناسب للمهام،  

مهنية،  تأهيلهم المهني، والتزامهم بالأخلاقيات اليسهم في تقليل فرص التلاعب واكتشافه في مراحله المبكرة. كما أن كفاءة المحاسبين، ومستوى  
المحاسبية الممارسة  التي تؤثر في سلامة  الجوهرية  العوامل  الداخلية  (210، ص  2009)الشبيب،    .تعد من  المراجعة  إلى ذلك دور  ويُضاف 

مستخدمي والخارجية في تعزيز مصداقية القوائم المالية، إذ تسهم المراجعة المستقلة في الكشف عن الأخطاء والممارسات غير السليمة، وتعزيز ثقة  
 ( 145، ص  2006)الأنصاري،  .نيةالمعلومات المالية. وتزداد فاعلية هذا الدور كلما تمتع المدقق بالاستقلالية والكفاءة المه

 دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز النزاهة المالية
ساءلة  تُعد الحوكمة المؤسسية إطارًا تنظيميًا متكاملًا يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشركة، وتعزيز الم

الرئيسة   والشفافية، والحد من السلوكيات الانتهازية للإدارة. وقد اكتسبت الحوكمة أهمية متزايدة في الأدبيات المحاسبية، بوصفها إحدى الآليات
وتتمثل آليات الحوكمة في مجموعة من الهياكل والإجراءات، (67، ص 2009)بلقاوي،  .للحد من التلاعب المالي وتحسين جودة التقارير المالية

الشفافية.  من أبرزها مجلس الإدارة، ولجانه المتخصصة، ولا سيّما لجنة التدقيق، إضافة إلى هيكل الملكية، وحقوق المساهمين، ونظم الإفصاح و 
، ص  2005)التميمي،    .ويُسهم وجود مجلس إدارة فعّال ومستقل في تعزيز الرقابة على الإدارة التنفيذية، والحد من ممارسات التلاعب المالي

قين  تلعب لجنة التدقيق دورًا محوريًا في تعزيز النزاهة المالية، من خلال الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية، والتنسيق مع المدق  كما(112
رة المحاسبية بالداخليين والخارجيين، وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية ومتطلبات الإفصاح وتزداد فاعلية هذا الدور كلما تمتع أعضاء اللجنة بالخ

ويُعد هيكل الملكية من العوامل المؤثرة في مستوى التلاعب المالي، إذ تشير الأدبيات إلى  (56، ص  2015)التميمي و الساعدي،    .والاستقلالية
يد من فرص التلاعب.  أن تركز الملكية قد يسهم في تعزيز الرقابة وتقليل السلوك الانتهازي، في حين أن تشتت الملكية قد يضعف آليات الرقابة ويز 

التكامل بين العوامل  (33، ص  2018)الجريش،    .كما يسهم تفعيل حقوق المساهمين في تعزيز المساءلة والحد من هيمنة الإدارة ومن خلال 
، وتحقيق  المحاسبية وآليات الحوكمة المؤسسية، يمكن بناء نظام رقابي متكامل يسهم في الحد من التلاعب المالي، وتعزيز جودة التقارير المحاسبية

 ( 101)البشير و سعيدي، بلا تاريخ، ص  .الاستقرار المالي للشركات المدرجة في البورصة 
 الفصل الثالث: الجانب التطبيقي للدراسة

 منهجية الدراسة

لال الفترة تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، حيث تم جمع البيانات المالية وغير المالية المتعلقة بالشركات المدرجة في البورصة خ
 .(. ويهدف البحث إلى اختبار أثر العوامل المحاسبية وآليات الحوكمة المؤسسية في الحد من التلاعب المالي2023–2019)

 مجتمع الدراسة وعينتها
شركة وفق المعايير 30 يشمل مجتمع الدراسة جميع الشركات المدرجة في بورصة العراق )أو البورصة التي تنطبق عليها الدراسة(، وتم اختيار  

 :التالية
 .توافر البيانات المالية والإفصاحات المطلوبة •
 .2023–2019الاستمرارية في التقارير السنوية خلال الفترة  •
 .تنوع الأنشطة لتشمل القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية •

 مصادر البيانات وأدواتها 
 :اعتمد البحث على
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 البيانات المالية المنشورة  .1
 تقارير الحوكمة والإفصاح .2
 :تم استخدام نماذج محاسبية لقياس التلاعب المالي، مثل :أدوات القياس .3
o  بيززي نموذج (Beneish M-Score) لتحديد إدارة الأرباح. 
o مؤشرات جودة الإفصاح المحاسبي. 
 .التحليل الوصفي، اختبارات الارتباط، ونماذج الانحدار الخطي لاختبار الفرضيات :الأساليب الإحصائية .4

 المتغيرات وطريقة قياسها  1جدول 
 طريقة القياس  المتغير نوع المتغير

 لبينيش لتقدير احتمالية التلاعب المالي  M-Score التلاعب المالي  تابع 
 جودة الإفصاح المالي، فعالية الرقابة الداخلية، سياسات المحاسبة العوامل المحاسبية مستقل 
 استقلالية مجلس الإدارة، فعالية لجنة التدقيق، هيكل الملكية الحوكمة المؤسسية مستقل 
 مجموع الأصول )مليون دينار( حجم الشركة  ضابط
 نسبة الدين إلى حقوق الملكية  الرافعة المالية  ضابط
 عدد السنوات منذ التأسيس عمر الشركة  ضابط

 النموذج المفاهيمي للبحث 
 النتائج الإحصائية 

 التحليل الوصفي للبيانات 2جدول 
 الانحراف المعياري  المتوسط الحد الأقصى الحد الأدنى المتغير

 2.5 1.2 -0.8 0.9- (M-Score) التلاعب المالي
 %9 %78 %95 %60 جودة الإفصاح

 %11 %72 %90 %50 فعالية الرقابة الداخلية 
 %14 %68 %100 %40 استقلالية مجلس الإدارة

 %12 %75 %98 %55 فعالية لجنة التدقيق
 %20 %55 %90 %10 هيكل الملكية 

 :تم استخدام معامل بيرسون للارتباط بين المتغيرات المستقلة والتلاعب المالي نتائج اختبار الارتباط 3جدول 
 (p) الدلالة الاحصائية (r) معامل الارتباط المتغير المستقل
 0.001 0.62- جودة الإفصاح

 0.003 0.57- فعالية الرقابة الداخلية 
 0.005 0.51- استقلالية مجلس الإدارة

 0.002 0.59- فعالية لجنة التدقيق
 0.010 0.44- هيكل الملكية 

 نتائج الانحدار الخطي  4جدول   القيم السالبة تشير إلى أن ارتفاع جودة العوامل المحاسبية أو الحوكمة يقلل من التلاعب المالي   
 (p) مستوى الدلالة (t) القيمة الإحصائية (β) المعامل المتغير

 0.001 4.12- 0.45- جودة الإفصاح
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 0.002 3.75- 0.38- فعالية الرقابة الداخلية 
 0.005 2.90- 0.30- استقلالية مجلس الإدارة

 0.003 3.20- 0.35- فعالية لجنة التدقيق
 0.020 2.15- 0.25- هيكل الملكية 
 0.635 0.48 0.05 حجم الشركة 

 0.310 1.02 0.12 الرافعة المالية 
 0.430 0.79- 0.08- عمر الشركة 

R² 0.72 - - 
F-test 18.65 0.000 - 

 :تفسير النتائج
 .من التباين في التلاعب المالي يفسره المتغيرات المستقلة والضابطة 72% •
 .العوامل المحاسبية والحوكمة المؤسسية لها أثر سلبي معنوي على التلاعب المالي، ما يؤكد فرضيات البحث •
 .المتغيرات الضابطة )حجم الشركة، الرافعة المالية، عمر الشركة( لم تظهر لها تأثير معنوي  •

 الفصل الرابع: تحليل النتائج ومناقشتها

 عرض النتائج 
 أ. التحليل الوصفي 

، وهو ما يشير إلى أن أغلب الشركات لا تمارس  0.8-للشركات المدرجة بلغ  (M-Score) أظهرت النتائج الوصفية أن متوسط التلاعب المالي
من  التلاعب المالي بدرجة عالية، إلا أن وجود بعض القيم الإيجابية في الحد الأقصى يشير إلى شركات تمارس إدارة أرباح محتملة. كما تبين  

 .، ما يعكس مستويات متفاوتة من الشفافية بين الشركات%78بمتوسط  %95و  %60البيانات الوصفية أن جودة الإفصاح المالي تتراوح بين 
، ما يعكس وجود فروقات  %75، بينما أظهرت فعالية لجان التدقيق استقلالية نسبية، ومتوسط  %72فعالية الرقابة الداخلية لم تتجاوز في المتوسط  

 .في تطبيق آليات الحوكمة عبر الشركات
 ب. تحليل الارتباط 

، كما أن  (r = -0.62, p = 0.001) أظهرت نتائج معامل بيرسون للارتباط أن جودة الإفصاح لها ارتباط سلبي ومعنوي مع التلاعب المالي
ن ارتفاع مستوى فعالية الرقابة الداخلية واستقلالية مجلس الإدارة وفعالية لجنة التدقيق جميعها ترتبط سلبًا ومعنويًا بالتلاعب المالي. ويعني هذا أ 

 جودة الإفصاح وفاعلية الحوكمة يقلل من فرص ممارسة التلاعب المالي، بما يتوافق مع النتائج النظرية .
 تحليل الانحدار   5جدول 

 (p) مستوى الدلالة (t) القيمة الاحصائية (β) المعامل المتغير
 0.001 4.12- 0.45- جودة الإفصاح

 0.002 3.75- 0.38- فعالية الرقابة الداخلية 
 0.005 2.90- 0.30- استقلالية مجلس الإدارة

 0.003 3.20- 0.35- فعالية لجنة التدقيق
 0.020 2.15- 0.25- هيكل الملكية 
 0.635 0.48 0.05 حجم الشركة 

 0.310 1.02 0.12 الرافعة المالية 
 0.430 0.79- 0.08- عمر الشركة 

R² 0.72 - - 
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F-test 18.65 0.000 - 
ح  تشير نتائج الانحدار إلى أن العوامل المحاسبية والحوكمة المؤسسية لها أثر سلبي معنوي على التلاعب المالي، أي أن تحسين جودة الإفصا

رافعة  ، الوتعزيز الرقابة الداخلية وفعالية الحوكمة يقلل من احتمالية التلاعب المالي في الشركات المدرجة. أما المتغيرات الضابطة )حجم الشركة
 .المالية، عمر الشركة( فلم تظهر تأثيرًا معنويًا

 مناقشة النتائج  

لداخلية  أظهرت الدراسة أن جودة الإفصاح المالي وفعالية الرقابة الداخلية لها تأثير واضح على الحد من التلاعب المالي، فالشفافية والرقابة ا .1
 .تمثلان خط الدفاع الأول ضد الممارسات الانتهازية، حيث تمنح الإدارة والمراجعين والمساهمين قدرة على الكشف المبكر عن أي تجاوزات

همية وجود نتائج الدراسة بينت أن استقلالية مجلس الإدارة وفعالية لجنة التدقيق وهيكل الملكية كلها مرتبطة سلبًا بالتلاعب المالي. هذا يعكس أ  .2
 .هيكل حوكمة قوي ومستقل، ويدعم فرضية أن تفعيل آليات الحوكمة يعزز المساءلة ويقلل فرص السلوك الانتهازي 

 الاستنتاجات

 .العوامل المحاسبية لا سيما جودة الإفصاح المالي وفعالية الرقابة الداخلية، تعتبر من أهم الأدوات للحد من التلاعب المالي .1
الحوكمة المؤسسية بما تشمل استقلالية مجلس الإدارة، وفعالية لجان التدقيق، وهيكل الملكية، تساهم بشكل معنوي في تقليل فرص ممارسة  .2

 .التلاعب المالي
  المتغيرات الضابطة مثل حجم الشركة، عمر الشركة، والرافعة المالية لم تؤثر بشكل معنوي، مما يشير إلى أن تأثير التلاعب المالي مرتبط  .3

 .أكثر بكفاءة النظم المحاسبية والحوكمة من العوامل الشكلية للشركة
 .يةنتائج الدراسة تؤكد أن التكامل بين العوامل المحاسبية والحوكمة يشكل إطارًا فعالًا لتعزيز النزاهة المالية وجودة التقارير المحاسب .4

 التوصيات 

 .تعزيز نظم الإفصاح المالي لضمان الشفافية الكاملة .1
 .تقوية الرقابة الداخلية وفصل المهام بين الأقسام لضمان الحد من التجاوزات .2
 .تفعيل دور لجان التدقيق وتدريب أعضائها على المعايير المحاسبية الدولية .3
 .فرض معايير حوكمة صارمة لضمان استقلالية مجلس الإدارة واللجان الرقابية .4
 .متابعة جودة التقارير المالية والتحقق من الالتزام بالإفصاح المالي الدوري  .5
 .وضع آليات كشف مبكر للتلاعب المالي ودعم تقارير التدقيق المستقلة .6
 .دراسة أثر استخدام التكنولوجيا المالية وأنظمة المعلومات المحاسبية في الحد من التلاعب المالي .7
 .مقارنة أثر الحوكمة في الشركات الكبيرة مقابل الشركات الصغيرة والمتوسطة .8

 المصادر والمراجع 
 (. عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع. 1(. نظم المعلومات المحوسبة التحليل والتصميم )الإصدار  2017أروى يحيى الإرياني. ) .1
اسات البشير زبيدي، يحيى سعيدي. )بلا تاريخ(. جودة التقارير المالية ودورها في تقييم الأداء المالي )دراسة حالة مجمع صيدال(. مجلة الدر  .2

 . 91(، 9)2الاقتصادية والمالية،  
(. أثر أساليب المحاسبة الابداعية على جودة المعلومات المحاسبية. مجلة كلية  2017الهادي آدم، مجيد عبد المحسن، قاسم محمد عبد الله. ) .3

 . 67(، 1العلوم الإدارية، )
 (. حوكمة الشركات والأزمات المالية العالمية. الاسكندرية: الدار الجامعية.2005طارق عبد العال حماد. ) .4
دراسة ميدانية ببنك الفلاحة والتنمية الريفية   - (. أثر التدقيق الخارجي على جودة المعلومة المالية  2017عوماري عائشة، حميمش نرجس. ) .5

B.A.D.R -  ،649(،  2) 10. مجلة الواحات للبحوث والدراسات. 
دراسة لعينة من    –(. واقع الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن السياسات المحاسبية في الجزائر  2016فارس بن يدير، هشام شلغام طيب مداني. ) .6

 . 231(، 2. مجلة الدراسات الاقتصادية، ) 1الشركات البترولية في الجزائر 
 . 2012أحمد علي خضر، حوكمة الشركات، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية،  .7
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